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واستظهر    ، 1: ذهب مشهور المتأخرين والمعاصرين إلى عدم جواز تقليد الميت ابتداء  مسألة

ي الأعلمية مع الفقيه الحي 
 ف 
ً
 . 2آخرون جوازه فيما إذا كان مساويا

 

ي المسألة  - 111
 : ةسخموالأقوال ف 

 وهو المشهور بي   المتأخرين  -1
ً
وهو المشهور  ":  ورديجن، قال المحقق البعدم الجواز مطلقا

ي المسالك وصاحب 
ي والشهيد ف 

دعي عليه الإجماع جمعٌ كثي  من الأساطي   كالمحقق الثان 
ُ
بل ا

ي 
ي جمهور الإحسان  ي النهاية وابن أن 

 . المعالم والمحقق الداماد والعلامة ف 

2-   
ً
ي والجزائري  ، وهو المنقول عن الأمي   ال الجواز مطلقا

ابادي والفيض الكاشان  حب وصاسير

ي 
زا حبيب الله الكاشان   . ، وهو صري    ح صاحب الضوابطالحدائق والمحقق القمي والمي 

عدمه  -3 وبي    إليه  الوصول  وإمكان  الحي  وجود  بي    العلامة التفصيل  عن  المنقول  وهو   ،

 . والأردبيلي والمحقق سليمان الماحوزي والفقيه علي بن هلال

ي بنصوص الآيا -4
هت والالتفصيل بي   من يفتر ي روايات وبي   غي 

 . ، واختاره الفاضل التون 

ي الوافية
ي هذه المسألة":  قال ف 

ي الخاطر ف 
ي والذي يختلج ف 

ي ف 
، أن من عُلم من حاله أنه ل يفتر

هما من القدماء    -، ومدلولتها الصريحة  المسائل إل بمنطوقات الأدلة ي بابويه وغي 
يجوز    -كابت 

 
ً
 كان أو ميتا

ً
ي فتاواه، ول تقليده حيا

 . تتفاوت حياته وموته ف 



 
 

 
، والجزئيات غي  ، والأفراد الخفيّة، كمن يعمل باللوازم غي  البيّنةوأما من ل يعلم من حاله ذلك

 ندراجالبيّنة ال 
ً
 كان أو ميتا

ً
ي ، فيشكل تقليده حيا

ة اختلاف الفقهاء ف  ، فإن من تتبع وظهر عليه كير

ي هذه الأحكام يعلم أن قليل ا
ط صحة التقليد هذه الأحكام قليل  لغلط ف   . : ندرة الغلط، مع أن شر

المقدمات لهذه الأحكاموالسر فيه مّا لم يوجد فيها نص صري    ح: أن 
َ
ل  ما يشتبه فيها ، 

ً
ا ، كثي 

بالقطعي  ي 
ال الظت  جواز  فيتوهم  الحال  يشتبه  وربما  الظن،  مطلق  عل  فيها  عتماد  فيكير   ،

 ختلافال 
 
ي مقدمات هذا القسم مقدمة غي  قابلة للمنع بل مقدمة لم يذهب ما يوجد  ، ولهذا قل

ف 

ي القسم الأولأحد إلى منعها وبطلانها بخلاف ال 
  . ، فإنه يرجع إلى اختلاف الأخبار ختلاف الواقع ف 

ي قدس شه307: الوافية)
 (، للفاضل التون 

، وإل  جتهاد أو الحتياط أو العمل بما هو المشهور بي   الأصحابالتفصيل بي   إمكان ال   -5

 لم والأزهد من الأمواتقليد الأع فت
ً
الميت مطلقا المجاهد ووافقه ، وإل فتقليد  ، وهو ما ذكره 

وتلام تلامذته  من  جمهرة  ي عليه 
تقر ومحمد  حسن  محمد  ازيي    والشي  الأعظم  ذتهم كالشيخ 

ي 
ي والنائيت 

هموالخراسان   . ، وغي 

ي جواز تقليد الميت  تلاخ": قال السيد المجاهد قدس شه
 : عل قولي   فوا ف 

 الأول
ً
ي الإرشاد والتهذيب والقواعد وظاهر النهاية والشهيد : أنه ل يجوز مطلقا

، وهو للعلامة ف 

ي تعليقته عل  
ي المسالك ورسالة منسوبة إليه والمحقق الشيخ علي ف 

ي ف 
ي الذكرى والشهيد الثان 

ف 



 
 

 
ي الكفا

ي ف 
ي المعالم والفاضل الخراسان 

ائع والمحقق الشيخ حسن ف  ي   ية وجدي قدسالسرر
شه ف 

ح المفاتيح ووالدي العلامة دام ظله العالىي 
 . شر

ي الذكرى هو ظاهر العلماء : هو قول المعظم كما يظهر من عبائر جماعةوبالجملة
، وجوزه ، فق 

ي المعالم بعضهم
: العمل بفتاوى المونر مخالف لما يظهر من  ، ثم قال: هو ظاهر الأصحاب، وف 

الإجماع فيه   ، بل قد حكىجوع إلى فتوى الميت مع وجود الحي المنع من الر اتفاق علمائنا عل  

الأصحاب بعض   
ً
هما صريحا وغي  الأردبيلي  للمقدس  الإرشاد  ح  وشر الجعفرية  ي 

وف  قول ،  هو   :

ه الأكير  ي غي 
ي كتبهم المختصرة والمطولة وف 

ي هذا الباب ف 
ي المسالك قد صّرح الأصحاب ف 

، وف 

اط حياة المجتهد  ي جواز العم باشير
، ولم يتحقق إلى ، وأن الميت ل يجوز العمل بقولهل بقولهف 

ي ذلك خلاف ممن يعتد بقوله من أصحابنا 
ي ذلك خلاف مشهور الآن ف 

 . ، وإن كان للعامة ف 

ي عل ما حكىي قال
ي كتاب آداب العالم والمتعلم للشهيد الثان 

: هذا هو المشهور بي   أصحابنا  : وف 

 المتأخرين
ً
 بخلافه ممن يعتد بقوله، بل ل نعلم  خصوصا

 
ي الرسالة المقائلا

: ونحن سوبة إليهن، وف 

بعد التتبع الصادق لما وصل إلينا من كلامهم ما علمنا بأحد من أصحابنا ممن يعتي  قوله خالف  

ي ذلك
 . ، فعل مدعي الجواز بيان القائل به عل وجه ل يلزم منه خرق الإجماعف 

ي 
   : أنه يجوز الثان 

ً
، وجوّز منها ظهور اتفاق الإمامية للمحكىي عن بعض للقول الأول، وهو  مطلقا

 . عليه



 
 

 
: هذه الدعوى ممنوعة لظهور عبارة الذكرى والجعفرية ومجمع الفائدة من الإمامية ل يقال

ي 
 . بالقول الثان 

نقول إليهلأنا  المنسوبة  الرسالة  ي 
ف  ي 
الثان  الشهيد  ذكره  بما  مدفوع  هذا  فق:  تعلق ال،  ربما   :

ي الذكرىب
ي جواز تقليد المونر بقول الشهيد ف 

، ولم يبي   : أن بعض العلماء قال بجوازهعضهم ف 

 ذلك
ً
ي المسألة خلافا

ي عدم الإجماع عليها ، فدل ذلك عل أن ف 
ي التعلق  ، وذلك كان ف 

، فلا يكون ف 

الحظر  الإجماع من  ي مخالفة 
ف  ما  القول عن    ، فإن مجرد ، وهذه شبهة واهيةبه  بعض  حكاية 

هم ، فيكون ، لأن العلماء جمع معرف فيفيد العمومالعلماء ل يوجب كونه من أصحابنا أو من غي 

، فلا دللة فيه عل أن  ، لأن بعض الأعم أعم من بعض الأخصبعضهم أعم من بعض علمائنا 

 . المخالفة من علمائنا 

علمائنا  من  يكون  ل  قد  المخالف  أن  يوضح  أص  ومما  المسألة  هذه  من  أن  والمعلوم  ولية 

ي المذهب
ي المسألة من خالفهم ف 

ي كتب الأصول أن يذكروا الخلاف ف 
هم ف  ، بل  أصحابنا وغي 

ي ذلك
 واهية وآراء  فاسدة ليثبتوا الحق ف 

 
، والجواب عن شبهة المخالف وإن يحكون فيه أقوالا

ي كتب الأصول واطلضعفت
 . ا ع عل مصطلحهم فيه، وهذا أمر ل يخق  عل من نظر ف 

ة ما يذكر فيه من الأقوال ذكر   ي كتاب النهاية مع عظمه وكير
هذا والعلامة لما ذكر المسألة ف 

،  ، ثم اختار المنع من تقليد الميتالمسألة ونقل ما فيها من الأقوال ونسبه إلى قائله من الجمهور 

ي ذلك  
ي الذك، و ول قولم يذكر لأصحابنا ف 

هلك ذكر المسألة ف  : والأقرب أنه ل ، وقالتهذيب وغي 



 
 

 
 لأصحابنا يقال ما أفتر يجوز تقليد الميت

 
ي ذلك قولا

اح الكتاب ف  ، ومع ذلك لم يذكر أحد من شر

: ول قائل بجواز  ، ثم قال، فعل من نسبه لأصحابنا بيانه عل وجه يجوز التعويل عليهبه العلامة

وعلمائ السابقي    أصحابنا  من  الميت  الصالحي   تقليد  فإنهنا  الأصولية ،  ي كتبهم 
ف  ذكروا  قد  م 

مفاتيح )   . ، وأن قوله يبطل بموته، من أنه ل يجوز النقل عن الميتوالفقهية قاطعي   فيه بما ذكرنا 

 . (118: الأصول

ا  -  2 ي 
ف  واري  السي   السيد  إليه  ي  ومال 

ف  ازي  الشي  والسيد محمد  والشيخ لمهذب  موسوعته 

ي مستمسكه
ي ف  ي بعض بحوثهالمروج 

هان عل جوازه السيد  ، والسيد كاظم الحائري ف  ، وأقام الي 

 . ، واستظهره الشيخ الفياض فيما إذا كان الفقيه الميت أعلمرضا الصدر 

، 240/ 1:  وثقر العروة ال)  المحشي   : سيد العروة ، وتابعه جلّ  بتداء  ل يجوز تقليد الميت ا  **

وزآب(9مسألة :   ي وحسي   القمي  ، كالجواهري والفي 
ي الحسن الإصفهان  ي وأن 

ي والعرافر
ادي والنائيت 

ي الخونساري والكوه كمري وصدر الدين الصدر وكاشف الغطاء وجمال  
وآل ياسي   ومحمد تقر

والح ازي  الشي  ومهدي  وجردي  والي  ي 
والإصطهبانانر ي 

والرفيعي  الگلبايگان  والشاهرودي  كيم 

ي 
ي والحائري والبجنوردي وأحمد الخونس  والميلان 

يعتمداري والفان  ازي والسرر اري وعبد الله الشي 

واري والأراكي ومحمد 
ي والسي  

ي وهاشم الآملي ومحمد رضا الگلبايگان 
ي والخون 

ي والمرعشر
والخميت 

ي ال
ي ومفتر

ازي وحسن القمي وصادق الروحان  ي ومحمد الشي 
يزي الروحان  ي والتي 

شيعة والسيستان 



 
 

 
وصاد والوحيد والبهجة  ي 

واللنكران  والهاشمي والفياض  الحائري  وكاظم  ي 
والصاف  ازي  الشي  ق 

ي 
ستاذنا السند والسبحان 

ُ
يزي وا  . ، وشيخنا التي 

يطة إحراز أنه يفوق الأحياء ":  قال الشيخ الفياض دام ظله  ل يبعد جواز تقليد الميت ابتداء  شر

ي العلم
يع،  ف  ،  قواعد العامة، والأعرف والأقدر عل تكوين الةبأن يكون أعلم منهم بأحكام السرر

ي مجال التطبيق وال 
 . ستنباطوالأدق ف 

ي شخص : وقد تسألقال
ي جميع الأعصار والقرون ف 

: أن لزم ذلك حصر المجتهد المقلد ف 

ا فرضنا أن الشيخ الطوسي ، فإذ، عل أساس أن الأعلم من الأحياء والأموات منحصر بفرد واحد 

ي كل عصر   ، فلازمه رجوع الجميع إليهمثلا   قدس شه
ورة من مذهب الشيعةف   . ، وهو خلاف الصر 

اض وليس له واقع موضوعي والجواب ي أن الأعلم بالمعت   : أن هذا مجرد افير
، إذ ل شبهة ف 

، والشاهد عل ذلك هو دمي   المشار إليه آنفا إنما هو بي   العلماء المتأخرين بالنسبة إلى المتق 

قد   تطور  بنحو  الفقه  الأصول وعلم  وأكير دقة وصرامة عل   علم   
ً
واستيعابا  

ً
أكير عمقا أصبحا 

ي طول التاري    خ
ابط متبادل عل مستوى واحد ف  ابطان بير ، فكلما كان البحث  أساس أنهما علمان مير

ي م
 كان يتطلب ف 

 
 وأوسع شمولا

ً
 الأصولىي النظري أكير دقة وعمقا

ً
 جال التطبيق دقة أكي  والتفاتا

ي الأزمنة    ، ومن الواضح أنهما أوسع وأشمل
لم يكونا موجودين بهذه الدرجة من التطور والسعة ف 

ي عصر واحد ... السابقة
وكلامه   . (8، مسألة :    8/ 1منهاج الصالحي   :  )"  ، أجل قد يتفق ذلك ف 

ي الجملة وجيه
 . دام ظله ف 



 
 

 
ازي دام ظله   ،دم جواز تقليد الميت ابتداء  ل دليل يعتد به عل ع":  وقال الشيخ مكارم الشي 

ي مثل هذه الم
 ما يكون الأحياء أعلم من الأمواتسائل ممنوعةودعوى الإجماع ف 

ً
ا ، ، نعم كثي 

 بعد جيل
 
ي جميع شئونهلتلاحق الأفكار جيلا

 إلى أنه رمز حياة المذهب وتحركه ف 
ً
، ، هذا مضافا

 . (15/ 1: العروة الوثقر مع التعليقات) " فالأحوط ترك تقليد الميت ابتداء  

 : ز تقليد الميت ابتداء  وجه جوا**

ين : عدم تمامية أدلة المنعجواز تقليد الميت ابتداء    جهوو   ، وقد ساق الأعلام أكير من عسرر

 كلها مخدوشة وغي  تامة
ً
 : ، وعمدتها وجها

، ومعروفية ، بل والإجماع المدع نقله باستفاضةدعوى الشهرة القطعية بي   المتأخرين -1

   ل يجوزون العمل بالجتهاد   يصر  خلاف الإخباريي   لأنهم  ، ول ذلك لدى الأصحاب
ً
، مطلقا

ة عندهم العمل بمضامي   الروايات ، وذهاب ، وهذا ل فرق فيه بي   الحي والميتوإنما العي 

 . نسداد المحقق القمي قدس شه لجوازه من جهة قوله بال 

اط الحياة قول الأكير وفيه ي : ما عن الجعفرية للكركي من أن اشير
ي ف 
 المنية ، وتبعه الشهيد الثان 

ح الإرشاد والمقاصد والأردب ي شر
ي وجود المخالف من الأصحابيلي ف 

، كما يشهد له  ، الصري    ح ف 

الطائفة الشيخ الطوسي قدس شه كانوا يقلدونه وقد كانوا فضلاء وأعاظم  المتأخرين عن  ،  أن 

دة
ِّ
شكال عل   الذي فتح باب النقد والإ ، إلى زمان المحقق ابن ادريس الحلي حتر عرفوا بالمقل

 . ، فأين هذه الشهرة المستفيضة والإجماع المدعسي قدس شهفتاوى الشيخ الطو 



 
 

 
ي فلم يعد منها  

ي العدة لأوصاف المفتر
، كما عقد علم  (الحياة)وقد تعرض الشيخ قدس شه ف 

ا يذكر  ولم  ي 
والمستفتر ي 

المفتر ي صفة 
ف  الذريعة فصلا  ي 

ف  قدس شه  أوصاف الهدى  ي 
ف  لحياة 

ي 
ي الغنية، المفتر

 وكذا ابن زهرة ف 
 
، وقد ادع عدم جواز التقليد عن غي  الإمامي ولم يتعرض أصلا

ي 
ي المفتر

اط الحياة ف  ي ال لشير
: عدم تقليد الميت  نتصار ، كما لم يذكر السيد المرتض  علم الهدى ف 

الإمامية به  انفردت  المسائل  مما  ي 
ف  أنه  بكت  (ياتالميافارق)، كما  العمل  بابويه  قد جوّز  ابن  ي  ان 

ي و  ي والحلت 
: أن العمل بهذه  ، ويظهر منه قدس شهرجّح العمل بهما عل العمل بكتاب الشلمغان 

ي ذلك العصر 
 بي   الطائفة ف 

 
 متداولا

ً
، ، ولم تكن هذه الكتب مختصة بذكر الرواياتالكتب كان أمرا

 . بل كانت شاملة للآراء والروايات

أن إنما   ثم  الإخبارية  ا  المدرسة  الأصوليي    عل  وواقعه  (الإجتهاد) سم  ينكرون  حقيقته  ، ل 

عليه   عمّا  تختلف  ل  عية  السرر الأحكام  الفقهي لستكشاف  السي   أن  ي 
ف  وملاحظة كتبهم كافية 

الأغلب   ونالأصولي الأعم  ي 
مراجعة  ف  ويكفيك  ة)،  الناصر  الشيخ    (الحدائق  البيت  أهل  لفقيه 

ي قدس شهيوسف ا
ف   الكتب الروائية كالوسا ، بل حتر لبحران  ئل الذي ل نظي  له من حيث السرر

عية بلسان وبألفاظ الروايات    ةوالفائد إنما هو عملية نظم واستنباط واستكشاف الأحكام السرر

يفة ، وقد سار ، فعنونة الإمام الحر العاملي قدس شه فصول وأبواب كتابه ما هي إل فتاواهالسرر

، فمع وجود مثل هذين العظيمي    ريي   لأصوليي   فضلا عن الإخباهجه من جاء من بعده من اعل ن

 . كيف يمكن أن يقال أن مخالفة الإخباريي   ل تصر  بالإجماع  -وكون المسألة مستحدثة  -



 
 

 
ي هذه المسألةوأما المحقق القمي قدس شه فلم يستند لدليل ال 

، بل بملاحظة كتبه  نسداد ف 

ت والروايات والأصول والإجماعات  لشتات نراه يعمل بالآيا غنائم والمناهج وجامع االعديدة كال

ي كيفية اتصاف هذه الأدلة كبقية الفقهاء 
ي الأدلة وإنما ف 

، فليس ثمّة خلاف بينه وبي   البقية ف 

 . بالحجية

ي  -2
المفتر ي 

ف  الحياة  اط  اشير ي 
ف  والروايات ظاهرة  الآيات  بأن  الأعاظم  بعض  به  تمسك  ، ما 

ي الحلال والحرام  ، والناظر وأهل الذكر   ،الفقيه)بدعوى أن  
ي أدلة التقليد ظاهرة    (ف 

الواردة ف 

ي فعلية هذه العناوين حال الرجوع إليهم والأخذ منهم ل قبلهما 
، كما هو قضية كل عنوان ف 

للحكم  
ً
أم غي  مشتقأخذ موضوعا  كان 

ً
القائل، مشتقا : ل تصلّ خلف ، فإن ظاهر قول 

ب ا الفاسق ، ل من كان صلاة خلف من هو فاسق فعلا ، هو عدم جواز اللخمر ، أو ل تسرر

 
ً
بفاسقا ب  ، وحرمة شر  ما هو خمر حي   السرر

ً
 سابقا

ً
 . ، ل ما كان خمرا

ي قدس شه
ن الأدلة عل حجية فتوى الفقيه وجواز الرجوع إليه ل  "إ:  قال سيد الفقهاء الخون 

ي نفسها ليشمل فتوى الم  -حية  من تلك النا  -إطلاق لها  
نها إنما دلت عل وجوب  ، وذلك لأ يت ف 

كر الحذر عند إنذار المنذر والفقيه
ّ
، ، أو عل الرجوع إلى راوي الحديث، أو عل السؤال من أهل الذ

ي الحلال والحرام
ي الأخبار أو الناظر ف 

 . ، أو غي  ذلك من العناوين الواردة ف 

القضايا ظ أن  ي 
ف  الفعليةول شبهة  ي 

ف  باهرة  أن قولنا  معت  ،  إكرامه  : -ثلا  م  -:  ، العالم يجب 

 بالعلم بالفعل هو الذي يجب إكرامه
ً
،  ، ل الأعم من المتلبس بالفعلظاهره أن من كان متصفا



 
 

 
 أو بالفقاهة أو العلم ومن انقض  عنه التلبس

 
 بالإنذار فعلا

ً
، إذ مقتض  الأدلة أن من كان متصفا

هما من   . الذي يجوز تقليده العناوين بالفعل هو أو غي 

هما من العناوين المتقدمة بالفعل ، ول إشكال أن الميت ل يتصف بالإنذار أو أهل الذكر أو بغي 

 إذ ل إنذار للميت ول أنه من أهل الذكر إلى غي  ذلك من العناوين  
ً
 سابقا

ً
 أو فقيها

ً
وإنما كان منذرا

 بالعناويني  شاملة لمن لم يك، وقد عرفت أن الأدلة غالمتقدمة
ً
ي الموضوع   ن متصفا

المأخوذة ف 

 . بالفعل

ه من العناوين المتقدمة بالفعل لم  وعل الجملة  بغي 
ً
 أو متصفا

ً
: أن الميت لمّا لم يكن منذرا

 تشمله الأدلة القائمة عل حجية فتوى المنذر 
ً
 . ، ففتوى الميت خارجة عن مداليل الأدلة رأسا

ي فتوى تي  أن يكون مقار دعوى أن الحذر يعول نريد بذلك 
 للإنذار وحيث أن هذا ل يعقل ف 

ً
نا

م بعدم اعتبار التقارن ، فلا تشمله المطلقاتالميت فإن الحذر متأخر عن إنذاره ل محالة ، بل نلير 

 للآخر 
ً
، وإنما ندعي أن فعلية بينهما قضاء لحق المطلقات لعدم تقييدها بكون أحدهما مقارنا

ي موضوع الحجية بحيث لو صدق أن الميت  قها بالفعل هي الوين المذكورة وصدالعنا
مأخوذة ف 

منذر بالفعل أو فقيه أو من أهل الذكر كذلك وجب الحذر من إنذاره وحكمنا بحجية فتواه وإن  

 
ً
ف عل طبقهلمن يكن الحذر مقارنا

 
، بأن فرضنا أن المجتهد أفتر وأنذر ، كما إذا لم يعمل المكل

  وشمل  
ً
   -ذلك زيدا

 
هد قبل أن يعمل المكلف عل طبق فتواه فإنه حجة  ثم مات المجت  -  مثلا

 حينئذ 
ً
 حدوثا

ً
 بالفعل أي كان منذرا

ً
ي زمان كان المجتهد فيه منذرا

، ، لأن إنذاره المكلف إنما صدر ف 



 
 

 
متقدمة ، وأما إذا لم يصدق المنذر أو الفقيه أو بقية العناوين الوإن لم يكن كذلك بحسب البقاء 

ي التقليد ال   ولو بحسب الحدوث  عل الميت
ي عقيل بالإضافة إلى كما ف  ي نظي  فتوى ابن أن 

بتدان 

ح ).  ، لأن إنذاره ليس من إنذار المنذر أو الفقيه بالفعلأمثالنا فلا تشمله المطلقات ي شر
التنقيح ف 

 . ( جتهاد والتقليد، كتاب ال 99: العروة الوثقر 

 : ولعله أقوى أدلة المانعي    -وفيه  

 
 
ي عدم وجو : عل فرض التسليم باختصاص بعض الأدلأولا

د أدلة أخرى  ة بالحي فهذا ل يعت 

طمطلقة ي ساقها الأعلام لم تأخذ الحياة كقيد وشر
، ، حتر يمكن أن تكون مخصصة، والأدلة التر

الميت ل  الحي  موردها  أن  الأعاظم  الأعلام  بعض  منها  هِم 
َ
ف هو  نعم  الأدلة  أحد  مورد  وكون   ،

ل لو جزم بالمورد ل يمكن الجزم بالتخصيص ، بعل تخصيص بقية الأدلة  خصوص الحي ل يقوى

 . بلحاظ وقاعدة أن المورد ل يخصص الوارد 

ي بعض كلماته    -وببيان آخر  
ي قدس شه ف 

: أن أدلة التقليد  -قد تعرض له سيد الفقهاء الخون 

ي  
فعلية هذه العناوين حي     -حجية غي  الحي من باب مفهوم الوصف    -مع التسليم    -إنما تنق 

ي الجملة، وهو محل خلاف-الرجوع  
ي ثبوت الحكم ف 

، وعليه فلا ، إل بمقدار دخالة الوصف ف 

الميت فتوى  دليل آخر عل حجية  قيام  ي 
الحصر عند  تناف  الوصف عل  لعدم دللة مفهوم   ،

 . أعاظم المانعي   من تقليد الميت



 
 

 
 
ً
ي أدلة التقليد ظاهرة  وثانيا

اط فعليتها حال   -  بل صريحة  -: إن هذه العناوين الواردة ف  ي اشير
ف 

 قبول قول من اتصف  إ، ف ستنباط والإفتاء ل زمن التقليد والعملوزمن ال 
ً
ن المتفاهم منها عرفا

   -الآن    -بها سواء كان  
ً
 أو ميتا

ً
 أو    - الآن    -، وعدم قبول قول من لم يتصف بها سواء كان  حيا

ً
حيا

 
ً
 . ، كما أن معناها اللغوي كذلكميتا

هما من الأعاظم يصدق عليه    كتبفالرجوع إلى      -الصدوق والشيخ وغي 
ً
الرجوع إلى   -قطعا

ي الحلال والحرام
، لأنهما قدس شهما حينما استنبطا تلك  الفقيه وإلى أهل الذكر وإلى الناظر ف 

العناوين هذه  عليهما  والمرسلي    الأحكام كان يصدق  الأنبياء  العناوين عل  هذه  فكما تصدق   ،

 تص
ً
 . عل الفقهاء والمجتهدين أحياء  وأمواتا دق كذلك أيضا

ة بفعلية هذه العناوين وقت ال  ستناد ل وقت الرجوع وال   -وكذا الإفتاء    -ستنباط  وعليه فالعي 

  والتقليد 
ٌ
    -، فلو كان زيد

 
ستناد والتقليد والعمل  ، ووقت ال ستنباط لم يكن فقيها وقت ال   -مثلا

 . دم مراجعة المسألة مرة أخرىمع عستناد إليه كان كذلك لم يصح ال 

 فو  
َ
:  ، وقد تقدم ذهاب الأعلام والأعاظم(العدالة)و (الأعلمية ) ان هذه العناوين كوزان عنوان ز

ي أعلمية الفقيه زمن ال 
ة ف  فإذا استنبط   ،ستنباط ل زمن الفتوى أو زمن التقليد والعملأن العي 

الأولى السنة  ي 
ف  المسألة  وأفتر الفقيه  بها ،  الثانية    السنة  ي 

السنة  ف  ي 
ف  بها  العمل  المقلد  وأراد   ،

السنوات فلا إشكالالثالثة ي جميع 
الفقيه هو الأعلم ف  ي تعي ّ  ، فإن كان هذا 

ة ف  العي  ، وإل كان 

ط الأعلمية حال الرجوع إليهستنباطتقليده فيما إذا كان هو الأعلم حال ال   . ، فلا تشير



 
 

 
ي  
 لشهادة عدلي   قضية موكذا لو حكم الفقيه ف 

ً
، ل يصح ، ثم بعد ذلك انتفت عدالتهما ا استنادا

ير انتفاء عدالة الشاهدين ، بل يجب ترتيب سائر الأحكام ول يجوز نقض حكم هذا الفقيه بتي 

الحكم والقضاء  امية عل هذا  العدالة حي   ترتيب هذه الأحكام المير اط فعلية 
، ول يقال باشير

امية ط حي   الحكم والقضاء  عليتها ، بل فالمير  . شر

اط فعلية هذه العناوينا: نحن ل ننكر  وخلاصة ستنباط ل حي   ، وفعليتها تكون حي   ال شير

 . ، كما أن صدق هذه العناوين عل زيد أو عمرو ل ربط له بتقليد الآخرين لهستناد الرجوع وال 

ي تكون لها موضوعية العنوان  هناك فرق بي   الأوصاف":  قال بعض المعاصرين قدس شه
ية التر

والخمر  آخر للحكم كالفاسق  معت   إلى   
ً
طريقا أخذت  ي 

التر العنوانية  الأوصاف  وبي    ، كالفقيه ، 

إليهم بالرجوع  الأمر  عند  والناظر  بهذه  والراوي   
ً
موصوفا من كان  إلى  الإرجاع  من  المراد  فإن   ،

، إن العمل برسالة فقيه أو وشخصهلى نفسه ، ل الرجوع إتهءرا إالصفات هو الرجوع إلى إرشاده و 

 حي   العمل بفتواه
ً
، فالمقصود بفتوى مفت رجوع إلى ذلك الفقيه وإن لم يكن الفقيه مشاهدا

الرأي  واستنباط  الفتوى  اصدار  عند  المرجع  يكون  أن  هو  الحال  ي 
ف  العناوين  هذه  ظهور  من 

 بتلك الأوصاف العنوانية بالفعل
ً
ي لم يرجع عنها اد من ال، كما أن المر موصوفا

فتوى الفعلي هي التر

ي ولم يتبدل نظره فيها
 ". المفتر

: من أن الفتوى ليست أمارة محضة بل تتضمن حاكمية ونفوذ ما قاله شيخنا السند دام ظله -3

يعية  . ، ول دليل عل اعطائها للفقيه بعد الموتوسلطة تسرر



 
 

 
 : والصحيح 

مح أمارة  فتيا  هي  بما  الفتيا  والحاك ضةأن  وضيقها ،  سعتها  بحسب  والسلطة  والولية  ،  مية 

 . ، أو يمكن القول بأنها من ثمار ولوازم الفتيا وظائف أخرى للفقيه

ي المسائل المركزية من أصول العقيدة  ( دام ظله)ولذا اختار   
، واستظهر عدم جواز التقليد ف 

امية لهذه المسائل المركزية ي الفروع المير
ي الأخذ من الفقيه  زم بعدم الفر ، وججوازه ف 

المتبحر  -ق ف 

ي العقائد
ي الفروع متضمنة للحاكمية والنفوذ والسلطة بي   الحي والميت  -ف 

، فإذا كانت الفتوى ف 

ي المسائل العقائدية الفرعية 
ي الفقه   -فهي كذلك ف 

وريات واليقينيات ف  ي هي بوزان غي  الصر 
والتر

ي ل تقليد فيها 
 . لىإن لم يكن أو -والتر

 : قلت وإن شئت

ي   . : القيام بالأمور الحسبية أو الولية العامةوالثانية  . : الإفتاء ، الأولىأن للفقيه وظيفتي   
والتر

الثانية دون الأولى التبعيض فيهما كما  تحتاج إلى الحياة   للتقليد وإمكان 
ً
، وكلا الوظيفتي   موردا

ي التعرض له
 . سيأنر

 : وخلاصة

ا الأدلة  الآياتإطلاق  الجواز   للفظية من  ي 
لِّ  )، كقوله تعالى  والروايات كافٍ ف 

ُ
مِن ك رَ 

َ
ف
َ
ن  
َ
وْلا
َ
ل
َ
ف

رَجَعُو  ا 
َ
إِذ وْمَهُمْ 

َ
ق  
ْ
وَلِيُنذِرُوا ين  

ِّ
الد ي  ِ

 ف 
ْ
هُوا

َّ
ق
َ
يَتَف

ِّ
ل  
ٌ
ة
َ
طَائِف هُمْ 

ْ
ن مِّ ةٍ 

َ
 فِرْق

َ
رُون

َ
يَحْذ هُمْ 

َّ
عَل
َ
ل يْهِمْ 

َ
إِل  
ْ
سورة )(  ا



 
 

 
 )، وقوله  (122:  التوبة

َ
مُون

َ
عْل
َ
 ت
َ
نتُمْ لا

ُ
ر  إِن ك

ْ
ك
ِّ
لَ الذ

ْ
ه
َ
 أ
ْ
وا
ُ
ل
َ
اسْأ

َ
ها من (43:  سورة النحل)   (ف ، وغي 

ي سيقت لجواز التقليد 
 . الآيات التر

ي معرفة الأحكام إلى رواة الشيعة وفقهائهمذا إطلاق الأخبار  وك
،  الدالة عل وجوب الرجوع ف 

ي كتب أصحاب الأئمة كيونس بن 
إقرار الأئمة عليهم السلام بالعمل بما ف  والأخبار الدالة عل 

ه  ي خصوص الحي عليلة عبد الرحمن وغي 
ي كونها ف 

ي سيقت ف 
  رجاع الأئمة عليهمإ، و ، والوجوه التر

جموعة من أصحابهم ليس بعنوان أنهم رواة فحسب بل بعنوان أنهم فقهاء السلام شيعتهم لم

ي حلالهم وحرامهم
، ومستند فتاواهم الفرعية والمتشعبة هي تلك الأصول  ومنذرين وناظرين ف 

ي الحديث الصحيح 
ي ألقاها لهم الأئمة عليهم السلام بقولهم ف 

علينا إلقاء الأصول وعليكم  ":  التر

ي باب  ، أبواب صفات ا: كتاب القضاء وسائل الشيعة)   "تفري    عال
فما   ، وإل (52:  ، حديث6لقاض 

 . وجه تخصيص بعض أصحاب الأئمة دون البعض الآخر 

المهتدي ابن  ة  معتي  ي 
السلام فق  عليه  للرضا  أحدهم  قال  يقطي    إليك  ":  وابن  أصل  أكاد  ل 

ي 
، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديت 

ي 
، أبواب صفات : كتاب القضاء وسائل الشيعة )"  : نعم؟ فقال عليه السلامإليه من معالم ديت 

ي باب  
ي الأعم الأغلب  فأخذ معالم الدين من الفقهاء ل يكون    . (34،  33:  ، حديث11القاض 

ف 

 . ، وإن كان مستنده ذلكبلسان الروايات



 
 

 
ي والطوسي عن السياري قال 

ي ليل أنه قدم إليه رجل وروى ثقة السلام الكليت  : روي عن ابن أن 

 له
ً
ي هذه الجارية فل، فقالخصما

 : إن هذا باعت 
ً
، زعمتْ أنه  م أجد عل ركبها حي   كشفتها شعرا

 فاقض لىي به: أيه، قال لم يكن لها قط
ً
ي إن كان عيبا

ي أجد أذى  أ: حتر قال . ا القاض 
خرج إليك فإن 

ي 
ي بطت 

ي فقال  . ف 
ي ثم إنه دخل فخرج من باب آخر فأنر محمد بن مسلم الثقق 

ترون عن    ء: أي سر

ي المرأة ال
ي جعفر عليه السلام ف  ي ل يكون عل ركبها شعر أن 

 تر
ً
فقال له محمد    ؟، أيكون ذلك عيبا

 فلا أعرفه: أمبن مسلم
ً
ي أبو جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن ا هذا نصا

، ولكن حدثت 

ي صل الله عليه وآله أنه قال ي أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب":  النت 
، فقال له " كلما كان ف 

ي ليل يف)  ". ثم رجع إلى القوم فقض  لهم بالعيب  . ك: حسبابن أن  ي السرر
* تهذيب   215/ 5:  الكاف 

  . (65/ 7: الأحكام

    -ومن الواضح  
ً
ي أن إرج  -أيضا اعهم عليهم السلام شيعتهم إلى مثل زرارة ومحمد بن مسلم وأن 

هم ل إلى أشخاصهم بل إلى أقوالهم وفتاواهم   بصي  ويونس وزكريا والفضل والعمري وابنه وغي 

ي أخذوها وفرعوها عن أصولهم عليهم السلام
،  ، وهذه الحيثية ل يفرق فيها بي   الحي والميتالتر

ل   زرارة  وراء  أعي   فالقتفاء  بن  زرارة  عليهم  لكونه  البيت  أهل  مدرسة  فقهاء  أحد  لكونه  بل   ،

 . السلام



 
 

 
والسؤال  الشفاهي  بالرجوع   

ً
منحصرا ليس  الطائفة  فقهاء  من  ه  غي  وإلى  إليه  الرجوع  أن  كما 

، وهذا  ، أو عرف فتاواه من خلال السماعخذ فتاواه من كتبه، لصدق الرجوع إلى من أالحضوري

 . واضح

ي الرجوع إلى العلماء بي   الأحياء ة العقلاء دالة عل ذلككما أن سي  
، فنجد أنهم ل يفرقون ف 

ي جميع التخصصات والمجالت  منهم
ي كل دورة وكورةوالأموات ف 

ي نشاهده ف 
 . ، وهذا أمر وجدان 

الفقهاء ي قدس شه  قال سيد 
العقلائية":  الخون  ة    السي 

ً
قديما العقلاء  بناء  استقر  قد  فإنه   ،

العلوم و  مختلف  ي 
وف  والمعاد  المعاش  أمور  من  يجهلونه  ما  كل  ي 

ف  الرجوع  عل   
ً
حديثا

الأمر  بذلك  والعالمي    ة  الخي  أهل  إلى  الخارجية  حل  والموضوعات  ي 
ف  إليهم  يرجعون  ، كما 

، فكما يعملون بآراء الأحياء  دون فرق بي   حال حياتهم وحال موتهم، من  المنازعات والخصومات

ي العمل بقولهم  الأموات  يعملون بآراء
بي   بقائهم    -بعد الرجوع إليهم    -، وكما أنهم ل يفرقون ف 

 ". ، ومقتض  ذلك جواز تقليد الميت ابتداء  وبقاء  أحياء وموتهم قبل العمل

ة العقلائية عل ذلك مما ل يقبل الإنكار والجواب هو أن ثبوت الس":  قال ، إل أنها ل تكون ي 

 . ا الشارع ولو بعدم الردع عنها إذا كانت بمرأى من الشارعحجة ما لم يمضه

 : ويدلنا عل الردع عنها أمور 



 
 

 
والروايات:  أحدها  الآيات  من  المتقدمة  التقليد  الأدلة  إلى  بالنسبة  عنها  للردع  فإنها كافية   ،

ي بتال 
ي اعتبار الحياة حي   الرجوعدان 

ة تامة من  ، لما عرفت من ظهورها ف  حيث البقاء  ، فتبقر السي 

 . فقط

ي كلمات جماعة من الأكابر ...  ثانيها 
: إل أنه مع ذلك ل يمكن  -ثم قال    - : الإجماع المدع ف 

المقام أمثال  ي 
ف  بالإجماع  وذلك التمسك  ال ،  بل  للظن  المج:  باستناد  سائر طمئنان  إلى  معي   

تفاق عل حكم ملة ال ، وعل الج، ومعه ل يمكن استكشاف قول المعصوم عليه السلامالوجوه

 . ، والإجماع عليه الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام أمر آخر أمر 

ي  ثالثها 
ف  ي إلى زماننا هذا 

الكليت  التقليد من زمان  للزم حصر  ابتداء   الميت  تقليد  لو جاز  أنه   :

ي المسائل الفرعية  م ل، وذلك للعحد وا
ي موارد    ،الإجمالىي بوجود الخلاف بي   الفقهاء الإمامية ف 

وف 

، فلا بد حينئذ من الفحص عن أعلم علماء الإمامية من الصدر الأول  الخلاف يجب تقليد الأعلم

ي قولهإلى يومنا 
ه ، لنحصار الحجة ف  ي شخص، فلا يجوز تقليد غي 

د ف 
 
المقل ،  واحد   ، فينحصر 

الإمامية الشيعة  ي مذهب 
ف  البطلان  وري  بالإ وهذا صر  ة مردوعة  السي  أن  إلى ، فتحصل  ضافة 

ي التقليد ال 
 ( جتهاد والتقليد، كتاب ال 61: فقه الشيعة). بتدان 

ة فقالقلت ي موضع آخر سلم قدس شه بعدم الردع للسي 
ن العلم الإجمالىي بمخالفة "إ :  : وف 

بعض مع  بعضهم  الأموات  ل رأي  مما  الأحياء  مع  أو مخالفتهم  أحد ،  لكل  الإنكار  يقبل  ، حتر  

ي غي  المقامالحجية  ، ومقتض  هذا العلم هو تعارض الحجج وسقوطها عنالعوام
ة  ، كما ف  ، فالسي 



 
 

 
ي نفسها موارد المعارضةوإن لم تكن مردوعة

ي جميع الأمارات ، إل أنه ل تشمل ف 
، كما هو الشأن ف 

 ". والأصول المتعارضة بالعلم الإجمالىي 

ة العقلائيةفتحصل  : أن ل رادع لهذه السي 
 
وما قاله  ،  ، وما قاله أول قد تقدم الكلام عليه مفصلا

ي التعليقة السابقة "ثالثها"
 . فراجع . قد أجاب عنه الشيخ الفياض دام ظله ف 

شه   قدس  المعاصرين  بعض  لة    -وقال  بمي   العرف  عند  الأموات  أن  قال  من  عل   
ً
جوابا

لة المعدومي   من كل جهة وحيثية ممنوعكو "  : -المعدومي      
، فالعلماء ن الأموات عند العرف بمي 

،  ، ومن حيث الرجوع إلى آرائهم موجودون عند العرفحيث البحث عن أنظارهمالأموات من  

 . كالأحياء منهم

، ومن حيث الإرشاد بقصصهم موجودون عند  ستدلل بأقوالهموالحكماء الميتون من حيث ال 

منهم،  العرف العرف  كالأحياء  عند  موجودون  أشعارهم  نقل  حيث  من  الأموات  والشعراء   ،

 . كالأحياء 

 ، أو الفقهاء : كذا قال الأطباء ذا قيلفإ
ً
ي هذا  ، يشمل الأموات منهم يقينا

 ف 
ً
، ول تجد انصرافا

 . الكلام إلى الأحياء 

، وقصد منه ، أو فتوى فقيه، أو نظر خبي  ، أو شعر شاعر هذا رأي طبيب : إذا قيلومثل ذلك

 ؟! ، فهل ترى يحكم العرف بكذب القائلالميت



 
 

 
ي برأي  ، أو اقرأوا كتاب كاتب بارع: احفظوا شعر شاعر مجيد ذ لتلاميذهستافإذا قال الأ 

، أو ائتون 

، أو أتوه برأي من  ، أو قرأوا كتاب كاتب ل جي ، فحفظ التلاميذ شعر شاعر ميتمتخصص خبي  

 ! ؟ كلا ، فهل الأستاذ يرى أن التلاميذ لم يطيعوا أمرهخبي  ماض

ي مسألة إلى رس
، فهل يرى العرف أنه  الة مفت ميت حتر يعلم الحكم فيها فإذا رجع العامي ف 

ي أمثال هذه الأوصاف إلى الأحياء ممنوع؟ فال لم يرجع إلى أهل الذكر أو إلى الفقيه
 ،نصراف ف 

، للسيد رضا الصدر  130:  جتهاد والتقليد ال ).  زول بأدن  تأملنصراف فهو بدوي يإذا توهم ال و 

 (قدس شه

، لأنها المسّرة لأعدائنا   ن القول بكفاية تقليد الميت توجب"إ:  وقال بعض المعاصرين دام ظله

، وش ، وهو الفارق الأساسي بي   علماء الشيعة وعلماء السنةمانعة عن حركة الأحياء وقيادتهم

 (613/ 3: أنوار الأصول)". نشاط الطائفة الأولى وركود الطائفة الثانية

ي تقليد الميت إما أن يكون مساوٍ للحي أو أعلم : هذا كلام أشبه بالخطابةقلت
ط ف  ، إذ يشير

    -وتقليد الفقيه الميت المساوي أو الأعلم من الحي ل يمانع    ،منه
ً
، إذ أن قيادة الفقهاء   -قطعا

ي بلد ما    - ، فلربما شخص  القيادة والولية وظيفة أخرى للفقيه
ي أحكام السرر   - ف 

  يقلد ف 
ً
يعة فقيها

ي بلد آخر  -من الأحياء 
ي بلده-ف 

هذه الطائفة  ، وش نشاط ، وهو تحت ولية وقيادة فقيه آخر ف 
ة يعة مفتوح عل مصراعيه: أن ال ، منها أمور كثي  ي السرر

، وركود الطوائف الأخرى لأنهم جتهاد ف 
 . فتدبر  . جتهاد واقتصروه عل أربعةأغلقوا باب ال 


